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خلاصة—هذا البحث يبحث في أحكام – بطاقات – الائتمان.
الكلمات الافتتاحية: الائتمان، البطاقة.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أحكام – بطاقات – الائتمان.
موضوع المقالة 
الأحكام : جمع حكم وهو لغة القضاء وأصل معناه المنع، يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه، فلم يقدر علي الخروج من ذلك، ويقال حكم الله أي قضاؤه بأمر والمنع من مخالفته ولتعريف الحكم اصطلاحا, ويفيد بالشرعي تفريقا له عن العقلي والعادي وغيرهما.

والحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين هو: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا.

 أما عند الفقهاء: فهو أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين  اقتضاء أو تخييرا ووضعا، فالحكم عندهم هو الأثر أي الوجوب ونحوه.

وليس الخطاب نفسه فالأصولي يقول: افعل : أ مر، لا تفعل: نهي, والفقيه يقول: الأمر للواجب أو السنة، والنهي للتحريم أو الكراهة وهكذا, وينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي وتخييري.

فالتكليفي: للأمر والنهي والعزيمة والصحة والبطلان أي ما وضعه الشارع ليكون كذلك.

والتخييري: هو الإباحة, لأنه تخيير للمخاطب أن يفعل أو يترك.

2- بطاقات (ج) بطاقة وهي الرقعة الصغيرة من الورق وغيره يكتب عليها بيان ما تعلق عليه، والبطاقة الشخصية صحيفة يسجل فيها بيان ما يثبت شخصية صاحبها باعتراف رسمي، والبطاقة العائلية صحيفة يسجل فيها أسماء العائلة باعتراف رسمي (ج) بطائق وبطاقات.

 واصطلاحا: كارت صغير لتحميل بيانات صاحبه وأرقام حسابه, والجهة التي يتعامل فيها بغنية عن حمل النقود ومراجعة الجهة.

وهي البطاقة الصادرة من بنك أو غيره تخول حاملها الحصول على حاصلاته من السلع أو الخدمات دينًا.

وعرفها مجمع الفقه الإسلامي بأنها: مستند يعطيه مصدره الشخصي طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بنيهما يمكن من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع المستند حالا لتضمن التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقوده من المصارف" إلى غير ذلك من التعريفات التي لا تخرج عن هذه المعاني.

3- الائتمان : من الأمن والأمان يقال: ائتمن فلانا : أمنه وأمنه, وائتمن فلانا على الشيء: جعله أمينا عليه, وأصل معنى الائتمان في الاقتصاد القدرة على الإقراض.

واصطلاحا : هو التزام جهة لجهة أخرى بالإقراض أو المداينة ويراد به الاقتصاد الحديث: أن يقوم الدائن بمنح المدين مهلة من الوقت يلتزم  المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين، فهو صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها، والأدق في بيان معنى الائتمان أو الاعتماد هو عملية مبادلة شيء ذي قيمة أو كمية من النقود في  الحاضر مقابل وعد بالدفع في المستقبل.

ومما سبق نستطيع أن نقول إن بطاقات الائتمان مصطلح مركب من كلمتين يفيدان معنى تماما هو ما سبق في تعريف مجمع الفقه الإسلامي؛ أنه مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع المستفيد حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع. ومن  أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقوده من المصرف.
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